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 شكر وتقدير

  

، لا يسعها في هـذا المقـام إلا أن   لهوالسجود  هوشكراالله إن الباحثة بعد حمد 
  ...داد هذه الرسالةإعسبيل في أعانها كل الشكر والتقدير لكل من بتقدم ت

  لإنجـاز هـذا العمـل،    بفضـله  لذلك يشرفني وقد وفقني االله سبحانه وتعالى 
  أن أتقدم بأسمى آيـات الشـكر والتقـدير والعرفـان لأسـاتذتي الأجـلاء الـذين        

ðˆbn��c@@�b�ÈÛa@@Ý�îÜ§a@@سهموا في صقلي ورعايتي من الناحية العلمية، وأخص بالذكر أ

Šìn×‡Ûa@O¼c@å¼‹Ûa@‡jÇ@ð‡¼L‡   أستاذ القانون المدني، والعميد الأسبق لكلية الحقـوق
الذى سعدت بإشرافه  بصفته رئيساً ومشرفاً للجنة المناقشة والحكم ،جامعة المنوفية –

على هذه الرسالة،  وأسأل االله أن يطيل فى عمره وأن يديم عليه الصحة والعافيـة،  
  .ميزان حسناتهوأن ينفع به الباحثين والدارسين، وأن يجعل ذلك فى 
 Šìn×‡Ûa@ˆbn�ÿÛ@O@@lb�jÛa@|n�Ï@Šìãc@ÉîiŠكما يشرفني أن أتقدم بعظيم الشكر والوفاء والتقدير 

بالإشراف على هذه الرسالة، رغـم كثـرة    لتفضل سيادته مشكوراً ؛ الوكيل الأسبق للكلية
مـن   ، كما أشكره على توجيهاته السديدة التى أفادتنى فى معالجة كثيـر أعبائه وانشغالاته

قضايا هذه الدراسة، فأسأل االله أن يجزيه عنى خير الجزاء وأن يمتعه بموفـور الصـحة   
  .والعافية

 كما يشرفني أيضا أن أتقدم بأعمق معاني الشكر والتقدير والعرفان والامتنـان 
لتفضل  ؛ ، العميد الأسبق للكليةŠìn×‡Ûa@ÝšbÐÛa@ÝîÜ§a@bãˆbn�þ@O@Ý�íbã@‡îÇ@‡î�Ûa وأصدقها
لاشتراك في المناقشة والحكم على هذه الرسالة وتحمله عناء قراءتها رغـم  سيادته با

غامرة فكم كانت سعادتي  ، كثرة أعبائه وانشغالاته، والمهام الجسام الملقاة على عاتقه
ولا شك أنه سوف  بقبول سيادته الاشتراك في لجنة الحكم على الرسالة تعلم ماعند

  .الرسالةيكون لتوجيهاته وآرائه ما يثرى هذه 
ــدير  ــدم بخــالص الشــكر والتق ــا أتق @Šìn×‡��Ûa@ˆbn���ÿÛ@O@áî��Ü¨a@‡��jÇ@b��šŠكم @

‡î�a@‡jÇ لقبول سـيادته   –جامعة بنها  –، أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق
 المشاركة في لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، رغم كثـرة أعبائـه وانشـغالاته   

  .القيمة فى تصويب ما ند منى هنا أو هناك وسوف أفيد من ملحوظاته وتوجيهاته
  ا������



  

- ١ - 

  ةمقدم
 نظـراً  ؛قتصـادية في مجال الاستثمارات الا اًكبير اًتوسع اًمؤخرشهد العالم 

ها نحـو اقتصـاد السـوق،    اتجاهلتخلى معظم الدول عن نظام الاقتصاد الموجه و
تأثرت بهـذا الوضـع   قد  أيضا، فهي لا يتجزأ من نسيج العالم ار جزءوكون مص

لمواكبـة   قتصـادية حات الاوأحدثت سلسلة من التحولات والمتغيرات والإصـلا 
النهج الليبرالي،  يحيث تخلت عن النهج الاشتراكى وتحولت إل ،التطورات الدولية

من الخلـل فـي    نوعاواقتصاد السوق لكن إعادة هيكلة القطاع الصناعي أحدثت 
حتى أصـبحت مـن   وتفاقمها ازدياد في نسب البطالة  اسوق العمل، وترتب عليه
مما أثـر بـدوره    ،ه المجتمع المصري في الوقت الحاليأكبر المشاكل التي تواج

 المشكلة فتحت الدولة المجال واسـع العامل المهني، ولاستيعاب هذه ا استقرارعلى 
كونه يعمل بآليات كفيلة على استحداث وظـائف عديـدة    ؛ أمام الاستثمار الخاص

ت سسـا كافية لامتصاص ظاهرة البطالة، وفى ظل التنافسية الموجودة بـين المؤ 
، تواجدت عوامل عديدة تجعل من هـذا الأخيـر   الخاصة على الفرد الأكثر كفاءة

 ـ  اعاته بيجرى عملية مفاضلة للحصول على الوظيفة التي تلبى كل متطلباتـه وإش
في ظل الظروف المعيشـية الصـعبة    قتصادية، وخاصة الاالاجتماعيةالنفسية، و

التي تـوفر الظـروف   منشاة ال نع ومستلزمات الحياة اليومية، لذلك يبحث العامل
لتمنحـه الراحـة    ،التنظيمية الملائمة من حيث عدالة الأجور والحوافز والترقيـة 

كي يتسنى لـه ترجمـة هـذه     ؛ عره بالرضا والأمان في محيط عملهالنفسية وتش
ولهذا يتطـرق موضـوع   . الإشباعات بأداء متميز يسهم في رفع إنتاجية المنشأة

والعناصر في مؤسسات القطاع الخاص التي تمنح العامـل  البحث إلى أهم العوامل 
  . )١(الوظيفي وتؤثر على أدائه في العمل ستقرارالاب شعورا

                                                 
الاسـتقرار الـوظيفي   " ،بن منصور رفيقة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير بعنوان. أ )١(

، ٢٠١٤- ٢٠١٣زائـر، جامعـة باتنـة،    وعلاقته بأداء العاملين في القطاع الخاص، الج
 .١ص
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كما لا يفوتنا الإشارة إلى ما حملته العولمة إلى عالم العمل مـن متغيـرات   
، اجتماعية، تكنولوجية حيث استتبع هذا النظـام الجديـد عـدة    اقتصاديةسياسية، 

دول العالم الثالـث ومنهـا مصـر،     - على وجه الخصوص  - جه مشكلات توا
 شـرطًا من عوامل النمو الاقتصادي الـذي يشـكل    عاملًافعولمة الاقتصاد تشكل 

 بد أن يكـون هـذا النمـو    ولا كافياأساسياً لإحراز التقدم، إلا أن هذا الشرط ليس 
تركة، لذا أفاضـت  القائمة على قيم مش الاجتماعيةات عتباربحد أدنى من الا مقترنًا

منظمة العمل الدولية في المعايير الدولية المتعلقة بالحرية النقابيـة والمفاوضـات   
والحقوق الأساسية في العمـل وآليـة    ئبشأن المباد إعلانًاالجماعية، كما اعتمدت 

، وهى ترمى بذلك إلى الرد علـى التحـديات   ١٩٩٨المتابعة الخاصة به منذ عام 
ارة الجهود الوطنية في كـل  ثلمة الاقتصاد والتوفيق بين استالتي برزت كنتيجة لعو

  .إلى جنب جنبابحيث يسير التقدم الاجتماعي، والتقدم الاقتصادي  ،البلاد
 ١٢وهو ما دعا المشرع المصري إلى إصدار قانون العمل الحـالي رقـم   

 ـ  ٢٠٠٣لسنة  ى ليتعامل إيجابياً مع جميع المتغيرات السابقة ويساير التطـور ويلب
أملاً في تحقيق علاقات عمل متوازنة يحكمهـا قـانون    ؛جميع احتياجات المرحلة

يـات وقـرارات   اتفاقمع عدم الإخلال بالمزايا المستمدة من أحكام قوانين و ،واحد
  .سابقة على العمل به

 ،اموحـد  قانونًـا كذلك بالنسبة لفرنسا أصبح قانون العمل الفرنسي الحـالي  
ر من المعوقات، فطالما واجهت الشركات في فرنسـا  وأصبح يشكل إصلاحاً لكثي

مـن بـين شـكاواها     الجامـدة العمل  بيئة معادية في الداخل، حيث توجد قوانين
أن فرنسا هي ثاني أكبر اقتصاد فـي   اعتباروهذا أمر بالغ الأهمية على . الرئيسية

  .)١(لسلامة اليورو ا الاقتصادي أساسيهاستقرارأوروبا، و
بصياغة ميثاق لإصلاح قانون العمـل   أولى مراحل التقدموقد بدأت فرنسا 

  . وأغلبية من النقابات الفرنسية، والمنظمة الممثلة لأرباب العمل ،الحكومة بين
                                                 

نتخب للجمهوريـة الفرنسـية منشـور    مقال بالفرنسية بعنوان، فرانسوا هولاند الرئيس الم )١(
 .m.france24.com ٧/٥/٢٠١٢بتاريخ 
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الـذي جعـل فرنسـا     ن قوانين العمل ليست السبب الوحيدأوالجدير بالذكر 
رنسـية  الف قتصاديةالا ذلك أن السياسة ؛ بمعدل نمو يبلغ الصفر ٢٠١٢تجتاز عام 

وراء الركود  رؤية تقف تعمل وفق رؤية قصيرة النظر على نحو مدمر للشركات،
ا، بفرضه الكثير مـن القيـود علـى    الاقتصادي لفرنسا، وقد أحسن المشرع صنع

تدابير من النـوع   وكلها. خفض الأجور وساعات العمل وإجراءات تسريح العمال
 .بية أخرىروأو وبلدان فرنساالذي يمكن أن يساعد على تحفيز خلق الوظائف في 

فى أن هذه الإصلاحات تعمل فقط علـى زيـادة    وبرغم ذلك تكمن المشكلة
 لتغيير الواجبات الأساسية التي شيئًا، ولا تفعل قتصاديةخلال الأزمات الا المرونة

  : الآتىوتم ملاحظة تثقل كاهل المشغّلين تجاه الموظفين، 
 تسريح العمال مـن أجـل زيـادة التنافسـية    تستطيع  زالت الشركات لا ما : اأولً

بل يمكنها فحسـب أن تقـوم    ؛ بصحة جيدة ، عندما تكون الشركةوتحسينها
التنافسية عندما تكون في أوقات  من أجل الحفاظ على اقتصاديةبعملية تسريح 
  . مالية عصيبة

الشركات مرغَمة على مساعدة الموظفين الذين تم تسريحهم علـى   ما زالت : اثاني
هم لوظائفهم الجديـدة  توظائف أخرى وعلى إعادة تدريبهم من أجل تهيئ إيجاد

بأن هذه الفترة التي تسـبق التسـريح    اعلم. تحدث فى فرنساظاهرة  وهذه - 
عامـل، مـن    ١٠٠٠بالنسبة للشركات التي توظّف أكثر من  يمكن أن تدوم،

 .)١(أربعة إلى تسعة أشهر

 ة المتاحة للموظفين الذين تم تسريحهم للطعنالإصلاح لا يقلص سوى الفتر :ثالثاً

وهو ما يمثل بعض . في قرار تسريحهم من خمس سنوات إلى سنتين اقضائي
مـوظفين   ٤من كل  ١لكن الواقع لا يشير فقط إلى أن  ؛ على كل حال التقدم

إلى أن محاكم العمـل  يشير  أيضاالمحكمة، ولكن  أمامدعوى  فرنسيين يرفع

                                                 
مقال بالفرنسية بعنوان، فرانسوا هولاند الرئيس المنتخب للجمهورية الفرنسـية، منشـور    )١(
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تجاه الشركات في أوروبا، حيث يخسر المشـغّلون   ل وديةالفرنسية هي الأق
 .تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المئة من القضايا، حسب ٧٥

جل توظيـف  الضرائب والرسوم من أ بزيادة تفاقالاوبالإضافة لذلك يعتبر 
توظيـف   عمليات ١٠من كل  ٨لأن  ؛ بالشركات ضاراً أمراًعمال بعقود مؤقتة، 

 ـ . عمل الفرنسيةوزارة ال دة تتم بهذه العقود، وفق تقديراتجدي اوقد كان هـذا مطلب 
للعقـود   العمل المؤقت، الذي يعتبر تهديـد عقود ا استخدامللنقابات من أجل تشجيع 
 .النقابات الدائمة المحمية من قبل

أن  اعتبـار علـى   ،وتضر هذه الإصلاحات بالشباب الفرنسي بشكل خاص
 ئك الموظفين الآن ينتقلون من وظيفة إلى وظيفة تحت عقـود أكثر من نصف أول

ظيف المجازفة وتو مؤقتة، ولكن الشركات، وعلى نحو يمكن تفهمه، لا ترغب في
 .)١(حقاًموظف لا تستطيع تسريحه لا

أخذت بالتجربة الفرنسية، حيث قامت بتخفيـف قيـود    والواقع أن إيطاليا قد
ضع، وزادت في الوقت نفسه مـن كلفـة   على نحو متوا ئهاوإرخاالعمال  تسريح

الشـباب   ما زاللا توظف، و ما زالتالشركات الإيطالية  غير أن. العمل المؤقت
طبقة الوظائف المحميـة مـن قبـل     : عمل من طبقتين في سوق عالقًاالإيطالي 

 .)٢(المؤقتة غير المستقرة النقابات وطبقة الوظائف

العديد من قوانينها الثقيلة التي تشكل  يمثلما يتعين على إيطاليا أن تلغ اوتمام
ولكـن  . بسيطة، فكذلك الحال بالنسبة لفرنسـا  عبئاً بدلاً من مجرد إدخال تعديلات

 نجد أنه أمام تهديدات ،إلى موقف الحكومة الفرنسية الحالية تجاه الشركات بالنظر

م تقـد  ، ووزارة اقتصاد تشن ما يشبه الحرب على الشركات،الضرائب المرتفعة 
بطلبـات لمغـادرة    هاآلاف من رجال الأعمال ومديري الشركات وأصحاب ٥نحو 
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علماً بأن ذلـك يعـادل    ،Holandمنذ انتخاب الرئيس الاشتراكي  اوتحديد ،فرنسا
، وذلك وفـق  ٢٠١١البلاد في عام  أكثر من نحو ثلاثة أضعاف العدد الذي غادر

 .بنسلفانيا في» جروف سيتي«من كلية » سيلفان تشارات«تقديرات 

 المستمرة تشيران قتصاديةن هجرة مقاولي فرنسا والأزمة الاأيعنى وهذا 

غير أن  .إلى الحاجة إلى إصلاح حقيقي لقطاع العمل، وليس مجرد تعديل متواضع
التحذير  إلى أن هذا غير الودي تجاه الشركات حتى الآن يشير Holandسجل 

إلى تبني  ذلك أن فرنسا في حاجةوالأهم من . صماء على الأرجح اسيواجه آذانً
الوظائف  رؤية جديدة بخصوص الشركات، ليس كوسيلة ميكانيكية مصممة لخلق

والإنتاجية  ها المصدر الرئيسي للثروةاعتبارودفع الضرائب فحسب، ولكن ب
   .والابتكار الإنساني

ارتفاع عـدد البـاحثين عـن     قتصاديةالأزمة الا استمرارونتج عن ارتفاع 
  .)١(فرنسا العمل فى

ا على الحكومة الاشتراكية الجديدة التـي جعلـت مـن    كما أضاف ضغوطً
أفاد بـأن عـدد    اتها وأظهرت وزارة العمال بيانًاممارسة البطالة إحدى أهم أولوي

مليـون   ٢.٩٤٦إلـى   ٢٠١٣طالبي العمل المسجلين في فرنسا وصل عام سنة 
  .عاطل

د فوزه فـي انتخابـات   بع François Holand وقد تعهد الرئيس الفرنسي
الرئاسة بالتصدي لظاهرة البطالة المتزايدة، لكنه مع ذلك يواجه صـعوبات فـي   
وقف موجات من الاستغناء عن العمال مع تعرض الاقتصاد لخطر الانزلاق إلـى  
الركود، وهو ما دعا المشرع الفرنسي إلى إصدار تشريع قانون العمـل الصـادر   

إيجابية بالنسـبة   اأحدث طفرة هائلة أنتجت آثار الذي) القانون الموحد( ٢٠١٤سنة 
ويتضح من ذلك حرص المشـرع ورغبتـه فـي     .للعامل كذلك بالنسبة للشركات
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هم بشـكل  مما يس. بين العامل وصاحب العمل إحداث نوع من التوازن في العلاقة
  .المهني للعامل ستقرارالافعال في تحقيق 

المحـاولات لحمايـة    أن أولى وعن حقوق العمال في القانون الدولي، نجد
في بريطانيـا   المثقفين حقوق العمال من خلال القانون الدولي بدأت من قبل بعض

لكن المحاولات هذه  أواسط القرن التاسع عشر و ، وفىسويسراوبلجيكا وفرنسا و
حول هذه المسـألة   حيث تم عقد أول مؤتمر ،١٨٩٠ا إلى سنة منظم لم تتخذ شكلاً

المجال جاءت بعد الحرب  ولكن القفزة النوعية في هذا لسويسرية،في مدينة بيرن ا
 ١٩١٩ فيرساي للسلام سـنة  حيث نص القسم الثامن من معاهدة ،العالمية الأولى

واجباتهـا و ضـع مسـودة     على تأسيس منظمة العمل الدولية تكون من ضـمن 
 .التوصيات المعاهدات الدولية لحماية حقوق العمال وإصدار

منظمـة   ن حماية حقوق العمال تقتصر فقط على جهودأيعنى  ولكن هذا لا
الدوليـة   بل تشترك في هذه الجهود الآن العديـد مـن المنظمـات    ،العمل الدولية

بـي ومنظمـة   والأور المجلـس ية وجامعة الدول العربمم المتحدة والإقليمية كالأو
 إنقـول  وإزاء ما سـبق نسـتطيع ال   .الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الإفريقية

آخر من القانون يحتاج إلى آلية معينـة لغـرض تأديـة     القانون الدولي كأي حقل
 إن حيـث  ،كما هو الحال فى القوانين الوطنيةوتنفيذها واجباته في تطبيق قواعده 

ولو . القانون والأجهزة التنفيذية التى تنفذ قرارات المحاكم هناك المحاكم التي تطبق
نه يفتقر على المستوى الـدولي  إإذ  ؛ ي القانون الدوليا ما فيختلف نوع أن الأمر
 أي ،على حق الثـأر  - إلى حد كبير  - ن الدول تعتمد وأ مركزية تنفيذية إلى آلية

كما هو الحال في المجتمعات العشائرية ما عـدا بعـض الحـالات     ،بالمثل الرد
 .بية لحقوق الإنسان مثلاوقليمى كالمحكمة الأورالمستوى الإ الخاصة على
على المستوى الدولي هي منظمة  لعمالقانون الدولي لحماية حقوق اوآلية ال
 .العمل الدولية

العمال على المستويين الـدولي  حماية حقوق  يثبت لنا أن آلية إزاء ما سبق
المجتمـع الـدولي    مـام أا طويلً والطريق لا يزال اقليمى هي آلية ضعيفة جدوالإ
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العمـال الـذين يمكـن     ية فعالة لحماية حقوقومنظمات المجتمع المدني لوضع آل
 .مقارنة وضعهم في بعض الدول بوضع العبيد

الوضع الحالي لحماية حقوق الإنسان في القانون الدولي هو وضع  نإلذلك ف
ن العمال لا يزال عليهم الاعتمـاد علـى   أالتشاؤم ويكشف عن حقيقة  علىيبعث 
التفـاؤل هـو    علىلكن ما يبعث و ،الحماية حقوقهم كتنظيم الإضرابات مثلً أنفسهم

خاصـة فـي الـدول     ،في العـالم  تهاودق المؤسسات الخدمية والصناعية حساسية
 ،ا بحيث تصمم هذه المؤسسات بطريقة لا تقبل الخطأ أو التشويشصناعي المتقدمة

لأنه بات بوسع العمال شل مؤسسات الدولـة  ؛ ا بيد العمال ا فعالًسلاح مما يجعلها
  )١( .خلال إضراب عام في غضون دقائق من بكاملها

وإزاء ما سبق حرصنا على أن تعالج الدراسة الراهنة ظاهرة تنظيمية تحت 
هتمام العديـد مـن   اوقد حظى هذا الموضوع ب ،)المهنى للعامل ستقرارالا(عنوان 

، والجـدير  ستقرارالاهتمت بتحقيق احيث نجد عدة دراسات  ،المفكرين والباحثين
، كما شهدت هـذه  ه الظاهرة قد حظيت بإهتمام نظرى واسع النطاقبالذكر أن هذ

كعنصـر فعـال   وأهميتها كشف عن دور الحوافز المعنوية  واسعاّالدراسة اهتماما 
تعتبر من بين أهم الأهداف التى يسعى العمل لتحقيقها من هى و ،في تنمية الأفراد

ن هذا المنطلق تحـاول  وم ،خلال الوظيفة، وهى لا تقل أهمية عن الحوافز المادية
 ،يات الدوليـة تفاقالاالدراسة الراهنة تشخيص الواقع الفعلي لهذه الظاهرة فى ضوء 

   :ولتحقيق هذا المبتغى قُسمت الدراسة على النحو التالى
   :تشملخطة الدراسة 
المهنـي   سـتقرار الاحمايـة   محاور :الباب الأول، مفاهيم عامة :فصل تمهيدي
  .علاقات العمل استقرارللمنشأة و قتصاديةالأزمات الا :الباب الثاني، للعمال

                                                 
 .١، ص المرجع السابق، بن منصور رفيقة. أ )١(
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الوقوف على السياسة التشريعية التي يتعين أن تنتهج فـي   :أولاً :ناوللدراسة هدف
تحسين أحـوال العمـال لتحقيـق     :ثانياً؛  العامل استقرارمعالجة موضوع 

  .المهني لهم ستقرارالا
على فكـرة   التاريخي الذي يقوماعتمدت هذه الدراسة على المنهج  :منهج الدراسة

الرجوع إلى الماضي لان التاريخ سلسلة متصلة الحلقات وأن معرفته تساعد 
على فهم الحاضر ومن ثم فإن الفهم الكامل لهذا الإجراء لا يتحقق الا بعـد  

  .معرفة نشأة تطوره
واعتمدت الدراسة كذلك على الأسلوب الو صـفى التحليلـي للنصـوص    

التي تنظم هذا الموضوع من أجل فهمهـا ومعرفـة مضـمونها     القانونية القائمة
خلال  ومحاولة تطبيق تلك النصوص على الوقائع، اعتمادا على القواعد العامة من

تسليط الضوء عليها بشكل موسع وبطريقة موضوعية لاستجلاء الحقيقـة التـى   
  .يمكن معرفتها بالملاحظة والدراسة

منهج المقارن الذى يقوم علـى تنـاول   ا الفى هذه الدراسة أيض ناواستخدم
القواعد القانونية فى عدة تشريعات التى تحكم موضوع الدراسة، بهدف كشف مـا  

 ،اختلافيوجد بين تلك القواعد من صلات ومعرفة ما يوجد فيما بينها من تشابه و
من أجل زيادة إيضاح الحلول الواردة فى هذه التشريعات المقارنة والتعرف علـى  

ذلك على تقديم الاقتراحات لإصلاح وتعـديل النصـوص    حتى يساعد ؛ ااتهاتجاه
فى  ئهموآراوكذلك تتبع أقوال الفقهاء  ،القانونية القائمة التى تحكم موضوع الدراسة

ومن ثم إسـقاطها علـى عناصـر     ،بموضوع البحث واستنباطها المسائل المتعلقة
  .ة المتعلقة بالدراسةا إلى معرفة الأحكام الجديدوصولً ،الموضوع ومقارنتها

، فصـل تمهيـدي   اسنتناول هذا الموضوع من خلال بابين يسبقهم :راسةخطة الد
   :على الوجه الآتي وذلك

  .مفاهيم عامة  :
	� �����ي
  .محاور حماية الإستقرار المهني للعامل :ا���ب ا
ول
  .الأزمات الإقتصادية للمنشأة واستقرار علاقات العمل :ا���ب ا�����
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